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هشاشة الدول ووضع اللاجئين و«الهجرة بحثاً عن البقاء«
أليكساندر بيتس

ين من  تمثِّل هشاشة الدول تحديا لنظام اللاجئين، فبدلاً من الاقتصار على التركيز على ضرورة حماية الناس الفارِّ
التصرفات التي تنتهجها الدول ضد سكانها، يُطلب أيضاً حماية الأشخاص الذين يهربون من إهمال الدول سواء أكان 

سبب الإهمال ذاك عدم رغبة الدولة أم عدم قدرتها على توفير الحقوق الأساسية لمواطنيها.

ـة« أو »مخفقة«  غالبـاً مـا يتعـرض تحديـد الـدول عىل أنهـا »هشَّ
للانتقـاد عىل أنـه ينقصـه الوضوح ويشـتمل على عـدد متنوع من 
الأوضـاع وعلى أنه يمثِّل عنواناً أغرق في اسـتخدامه الساسـة لقياس 
الـدول وفقـاً لعـدد متنوع مـن معايير غربية مثاليـة للحكم. 1 ومع 
ذلـك، يمكننا اسـتخدام مفهوم هشاشـة الدولـة للوقوف على بعض 
الأمـور المهمـة المتعلقـة بالطبيعة المتغرية للتَّهجري وكفاية أو عدم 
كفايـة اسـتجابات الحمايـة الدوليـة عنـد انهيـار العلاقـة المفترضـة 
بني الدولـة والمواطـن وعندمـا تصبح الدولـة عاجزة أو غري قادرة 

عىل توفير الحقـوق لمواطنيها.

دخلـت اتفاقيـة اللاجئني حيـز الوجـود عـام 1951 بعـد الحـرب 
العالميـة الثانيـة وكان هـدف المجتمـع الـدولي وقتهـا التعامـل مـع 
حقيقـة إخفـاق بعـض الـدول في توفري حقـوق الإنسـان الرئيسـية 
لمواطنيهـا. ومـع ذلـك، منذ تأسـيس نظـام اللاجئين في خمسـينيات 
القـرن العشريـن، طـرأت تغريات كثرية عىل الظـروف المحيطـة 
بفـرار النـاس مـن بلادهـم. ومـع أنَّ كثرياً مـن الحـوارات الحاليـة 
للتَّهجري«  »مسـببات جديـدة  عىل  ـز  تركِّ والسياسـية  الأكاديميـة 
)كالعنـف العـام والتغيرات البيئيـة وانعدام الأمن الغـذائي( فإنَّ ما 
يحـدد في نهايـة المطاف مـا إذا كان توفير الحمايـة الدولية ضرورياً 
أم لا هـو جـودة الحكـم في البلـد الأصـل. ففي البلدان التي تتسـم 
بضعـف الحكـم، قـد لا يُتـاح أمـام النـاس من سـبل الحصـول على 

الحمايـة سـوى مغـادرة البلاد.

من الاضطهاد إلى الحرمان
في حني أنَّ عـدد البلـدان القمعية أو السـلطوية أقـل الآن مما كان 
عليـه الحـال إبَّـان الحـرب البـاردة فقد كان هنـاك ارتفـاع في عدد 
ـة منـذ نهايـة الحـرب البـاردة. وهـذا المنحـى يعنـي  الـدول الهشَّ
انخفـاض عـدد الأشـخاص الفاريـن من الاضطهـاد نتيجـة تصرفات 
الـدول مقارنـة بزيـادة عدد الأشـخاص الفاريـن من دولهـم نتيجة 
حرمانهـم مـن حقـوق الإنسـان لمـا يلقونـه مـن إهامل في الـدول 
الضعيفـة غري القادرة أو غري الراغبة في ضمان الحقوق الأساسـية.

ومـع أنَّ المنشـئين لنظـام اللاجئني تنبـؤوا بـأنَّ تعريـف اللاجـئ 
سـوف يتطـور مـع مـرور الزمـن إمـا مـن خالل النواحـي الفقهية 
التشريعيـة في دول معينـة أو من خلال إبـرام الاتفاقات التكميلية، 

فام زال الإطـار القانـوني غري واضـح كفاية ليحـدد بدقـة التزامات 
يـن مـن الحرمـان الذي يقعـون خارج  الـدول أمـام الأشـخاص الفارِّ
اتفاقيـة  إنَّ  البعـض  يقـول  وربمـا  للاضطهـاد.  التقليـدي  الفهـم 
بعـض  تغطـي   1969 عـام  الإفريقيـة  الوحـدة  لمنظمـة  اللاجئني 
جوانـب هشاشـة الدول على أنها سـبب في التَّهجري العابر للحدود 
)تحـت عنوان »الأحداث التي تتسـبب باضطـراب خطير في النظام 
العـام«2 لكـنَّ اسـتخدام المصطلـح غري الناضـج وضعف الفلسـفة 
التشريعيـة مـا زالا سـبباً في جعـل التطبيـق العميل لذلـك المفهوم 
ـة أمـراً لا يمكـن التعويـل عليـه. وبالإضافـة إلى  عىل الـدول الهشَّ
ذلـك، ربمـا اسـتُحدثت معايري تكميليـة للحماية من خالل تطبيق 
قانـون حقـوق الإنسـان الـدولي بهدف مـد رقعة الحمايـة الدولية، 
لكـنَّ الفلسـفة التشريعيـة مـع ذلـك بطيئـة التطور وغري متكافئة 
يـن  الفارِّ الأشـخاص  حمايـة  أنَّ  والنتيجـة  الجغـرافي.  توزيعهـا  في 
مـن الحرمـان خـارج نطـاق الفهـم التقليـدي للاضطهـاد أصبحـت 
ـدة في فهمهـا وغـدت مشروطـة بالعوامـل  مـن الأمـور غري الموحَّ

السياسـية لا بالقانـون.

وتبعـاً لذلـك، يلاحـظ أنَّ كثرياً مـن الأشـخاص الذيـن يُجربون أو 
يشـعرون أنهـم مجربون عىل عبـور الحـدود الدولية غري مؤهلين 
للجـوء وفقـاً للفئـات التـي حددتهـا اتفاقيـة اللاجئين لعـام 1951، 
فكثري مـن النـاس يفرّون من حرمانهم من حقوق الإنسـان في دول 
هشـة أو مخفقـة مثـل زيمبابـوي والصومـال وجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة وهاييتـي وأفغانسـتان وليبيا ويَبـدُون إلى درجة كبيرة 
عىل أنهـم لاجئـون ومـع ذلـك فمعظمهـم يقـع خـارج تعريـف 
اللاجـئ مـا يعنـي في الغالـب حرمانهـم مـن الحمايـة. والسـبب في 
ذلـك أنَّهـم لم يفـروا مـن تلـك البلـدان عىل أسـاس الخـوف مـن 
اضطهـاد الدولـة مـع أنَّ كثيراً منهـم يفرون من عجـز الدولة. وهم 
لا يفـرون مـن البلـد سـعياً وراء تحسني فرصهـم الاقتصاديـة إلا 
إذا اعتبرنـا طبعـاً أنَّ مجـرد إيجـاد مـا يسـد الرمـق فحسـب باعث 
اقتصـادي للهجـرة. ومـع ذلـك، يلاحـظ أنَّ الحمايـة التـي يتلقاهـا 
هـؤلاء مـن حني لآخـر غري مكتملـة وغري ثابتـة ولا يمكـن التنبـؤ 
بهـا وفي أحسـن أحوالهـا تكـون غير كافيـة إلى حد مخيـف. ومصير 
هـؤلاء اللاجئني عىل الأرجـح اعتقالهـم واحتجازهـم ثـم ترحيلهم 

بـدلاً مـن منحهـم الحماية.
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مـن وجهـة نظـر الفـرد، لا فـرق بني أن يكـون مصـدر حرمـان 
المـرء مـن حقـوق الإنسـان اضطهـاد الدولـة لـه أو أي سـبب آخر. 
فـإذا كان المـرء غري قـادر عىل البقـاء أو المحافظـة عىل الرشوط 
الرئيسـية للكرامـة الإنسـانية دون مغـادرة بالده فعندهـا يصبـح 
التمييـز بني الاضطهـاد وغري ذلـك من الأسـباب أمراً ليـس ذا بال.

المخفقـة  الـدول  الفاريـن مـن  النـاس  الثغـرات في حمايـة  لكـنَّ 
والهشـة مـن الأمـور التـي لا يمكـن تجاهلهـا مـن جهـة حقـوق 
الإنسـان. ومـن الأمثلـة البـارزة عىل ذلـك أنَّ أعـداداً كبرية مـن 
 2000 عامـي  بني  بلادهـم  مـن  فـروا  زيمبابـوي  مـن  المواطنني 
و2010 )يقـدر عـدد مـن دخـل منهـم جنـوب أفريقيـا وحدهـا 
مليـوني لاجـئ خالل تلك المدة(. هـؤلاء فروا من الأوضاع البائسـة 
في بلداهـم التـي اتسـمت بالانهيـار الاقتصـادي والسـياسي معـاً 
تاركـة الزيمبابويني تقريبـاً دون أي فرصـة جيـدة لكسـب العيـش 
لسـد حتـى أبسـط الحاجـات الحياتيـة. ومـع ذلـك، بمـا أنّ أقليـة 
صغرية جـداً واجهـت اضطهاداً مـن الأفراد على خلفيات سياسـية، 
فقـد أضحـت الأغلبيـة السـاحقة خـارج تعريـف اللاجـئ بموجب 
اتفاقيـة اللاجئني )1951(، ومـن هنـا، بـدلاً مـن تلقـي الحمايـة 
لم يتلـقَّ الأغلبيـة منهـم سـوى مسـاعدات محـدودة في البلـدان 
لوا  المجـاورة في حني اعتُقـل مئـات الآلاف منهـم واحتُجزوا ثـم رُحِّ

إلى زيمبابـوي.

وثغـرات الحمايـة تلـك لا يمكـن إغفالهـا أيضـاً في سـياق الأمـن 
الـدولي، فنحـن نعلـم أنَّ هنـاك علاقة بني التَّهجير العابـر للحدود 
والأمـن وأنـه حيـث كانـت الاسـتجابات الدوليـة غري كافيـة كان 
هنـاك فرصـة لأن يتسـبب التَّهجري في زيـادة النـزاع سـوءاً أو أن 
يتيـح فرصـاً لأشـياء أخرى غري مرغوب بهـا كالتجنيـد القسري من 
قبـل الجماعات المسـلحة. وبالمقابل، لم يكن هدف الدول المنشـئة 
ـزاً حصريـاً عىل الحقـوق بـل كان أيضـاً مبنياً  لنظـام اللاجئني مُركِّ
عىل إدراك أنَّ الإخفـاق الجماعـي في توفري الحمايـة للأشـخاص 
الحقـوق  أولى  توفري  عـن  امتنعـت  أو  دولهـم  أخفقـت  الذيـن 
الأساسـية قـد يكـون لـه آثـار في زعزعـة الاسـتقرار. وهنـاك منطق 
آخـر مماثـل ينطبـق على الأشـخاص الذين فروا هرباً مـن الحرمان 
الجسـيم لحقوقهـم، وفي حالـة غيـاب العمـل الجماعي المتماسـك، 
قـد يكـون لموجـات التَّهجري السـكانية )لأسـباب عـدة ليـس أقلها 
الإقليمـي  الأمـن  عىل  مضمونـات  وهشاشـتها(  الـدول  إخفـاق 

واحتامل اتسـاع الرقعـة الجغرافيـة لمسـببات ذلـك التَّهجري.

الهجرة بحثاً عن البقاء
وراء تحديـد الأشـخاص عىل أنهـم لاجئني أو مهاجريـن طوعيني 
باحثني عـن الفـرص الاقتصاديـة لا نمتلك المصطلحـات اللازمة لكي 
نحـدد بوضـوح الأشـخاص الذيـن ينبغـي أن يكـون مـن حقهم أن 
لا يُعـادوا إلى بلدانهـم الأصليـة لأسـباب تتعلـق بحقـوق الإنسـان. 
فالأشـخاص الموجـودون خـارج بلادهـم الأصليـة بسـبب تعرضهـم 
لخطـر يسـتهدف وجودهـم وحياتهـم وبحيـث لا يكـون لديهـم 

طفل نازح يساعد أسرته في إعادة بناء مأوى لهم مصنوع من الورق المقوَّى في ضواحي بوساسو في الصومال.
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سـبيل في بلداهـم للانتصـاف أو لفـض النـزاع )سـواء أكان ذلـك 
نتيجـة الاضطهـاد أم النـزاع أو التدهـور البيئـي على سـبيل المثال( 
يمكـن أن نشري إليهـم عىل أنهـم »مهاجـرون بحثـاً عن البقـاء«3. 
وليـس مـا يهـم السـبب الرئييس لحركـة الهجـرة بقـدر مـا يهـم 
تحديـد عتبـة للحقـوق الأساسـية التـي في حالـة عـدم وجودهـا 
في البلـد الأصليـة  فإنهـا تقتضي عىل المجتمـع الـدولي أن يسـمح 
للنـاس عبـور الحـدود الدوليـة والحصول عىل الحمايـة المؤقتة أو 
الدائمـة. ومـع ذلـك، لا يوجـد اتفـاق عىل طريقـة التفريـق بني 
الحقـوق المتاحـة للاجئني مقارنـة بمـا يتـاح للمهاجريـن الباحثني 
يـن مـن الحرمـان الخطري لحقوقهـم الإنسـانية.  عـن البقـاء الفارِّ
فمـن الناحيـة النظريـة، يتمتـع جميـع المهاجريـن الباحثني عـن 
البقـاء بحقـوق وفقـاً لقانـون حقـوق الإنسـان الـدولي، ومـع ذلك 
فعىل النقيـض مـن اللاجئني، لا يوجـد آليـات مؤسسـية تضمـن 
توفري هـذه الحقـوق عىل أرض الواقـع. ومـا مـن منظمـة دوليـة 
يُعهـد إليهـا رسـمياً مسـؤولية حمايـة الأشـخاص الذيـن يحـق لهم 
عىل أسـاس حقـوق الإنسـان أن لا يُعـادوا إلى بلدانهـم الأصليـة 
في حالـة لم ينطبـق عليهـم تعريـف اللاجـئ. وعشـوائية التمييـز 
بني الاضطهـاد وغريه مـن حـالات الحرمـان الخطرية مـن حقوق 
الإنسـان المؤديـة إلى التَّهجري أمـر ملحـوظ ضمنيـاً في نـواح أخرى 
مـن ممارسـات المجتمـع الـدولي. فعىل سـبيل المثـال، منـذ أواخر 
تقنينيـاً  إطـاراً  الـدول  وضعـت  العشريـن،  القـرن  تسـعينيات 
ومؤسسـياً لحمايـة النَّازحني داخليـاً وفي حالـة هـذه الفئـة مـن 
ريـن، اختـار المجتمـع الـدولي منهجـاً أكثر شـمولاً بـدلاً مـن  المهجَّ

تقييـد التعريـف عىل الفاريـن مـن الاضطهـاد.

ـع« نطـاق نظـام اللاجئني بحيـث يقدم  وفي بعـض الحـالات، »وُسِّ
الحمايـة للمهاجريـن الباحثني عـن البقـاء لكن ذلـك لم يحدث في 
حـالات أخـرى. ومـع أنَّ الـدول المضيفـة تبنـت في بعـض الأحيـان 
ووقعـت عىل معايري مماثلـة للاجئني وصادقـت عىل بعضهـا 
والممارسـات  النظريـة  بني  كبري  اختالف  زال هنـاك  مـا  الآخـر، 
العمليـة المطبقـة. ورغم أنَّ الأسـباب الضمنية للحركات السـكانية 
مضيـف  بلـد  كل  اسـتجابة  كانـت  الأحيـان،  بعـض  في  مشرتكة 
مختلفـة اختلافـاً جذريـاً عـن اسـتجابة البلـدان الأخـرى. وفي حين 
أنَّ جميـع الاسـتجابات كانـت معيبـة مـن منظور حقوق الإنسـان 

فقـد كان بعضهـا معيبـاً إلى درجـة أكرب بكثري مـن غيرهـا.

ففـي كينيا على سـبيل المثال، نُظـر إلى جميع الصوماليين على أنهم 
لاجئني بعـض النظـر عـن السـبب الرئيسي الـذي دعاهـم للهروب 
مـن بلدهـم. وهـذا ما كان عليـه الحال حتى خالل مرحلة لا بأس 
بهـا مـن المجاعة والجفـاف الذين أصابـا الصومال عـام 2011. وفي 
تنزانيـا كان هنـاك مقاومـة مـن قبـل الحكومـة وكذلـك مـن قبـل 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني في تطبيـق بنـد إيقاف 

وضـع اللجـوء بالنسـبة للكونغوليني مـن إقليم جنـوب كيفو ليس 
مـن مبـدأ أن عودتهـم سـتعرضهم لخطـر الاضطهـاد بـل بسـبب 
ضعـف الحكـم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لكن الاسـتجابة 
كانـت مقيـدة جـداً في بلـدان أخـرى كام في أنغـولا التـي اعتقلت 
لتهم بوحشـية في  مئـات الآلاف مـن الكونغوليني واحتجزتهـم ورحَّ
أغلـب الأحيـان. وكذلـك الأمـر في بوتسـوانا التـي اسـتمرت في أوج 
الأزمـة في زيمبابـوي بترحيل المهاجريـن الزيمبابويين مقارنة بجنوب 
أفريقيـا التـي عىل أقل تقديـر علٌّقت مؤقتـاً إعامل قوانينها التي 

تفـرض ترحيـل الزيمبابويين.

كبرياً  قـدراً  الـدول  القانـوني، مارسـت  الوضـوح  وبسـبب غيـاب 
مـن الاجتهـاد والتقديـر في تحديـد اسـتجاباتها. وفي غضـون ذلـك، 
كانـت أدوار المنظامت الدوليـة معلقـة إلى درجة كبرية على رغبة 
الحكومـات المضيفـة أو عـدم رغبتهـا في توسـيع نطـاق الحمايـة 
للسـكان الذيـن يهربـون مـن أنـواع الحرمـان التـي لا تُعـرَّف على 

اضطهاد. أنهـا 

ومـن هنـا، تسـلط هـذه التناقضـات الضـوء عىل الثغـرات المهمة 
في الإطـار التقنينـي والمؤسيس الـذي يحمـي النـاس الفاريـن مـن 
عمـل  تحسني  في  التحـدي  ويكمـن  والمخفقـة.  الهشـة  الـدول 
المؤسسـات القائمـة بـدلاً مـن إنشـاء مؤسسـات جديـدة. ولهـذا 
الغـرض، لا بـد مـن البـدء بتحسني المعايري القائمـة. وهـذا الأمـر 
الأخري يتطلـب فهـم الحوافـز المحليـة والوطنيـة السياسـية التـي 
تحـدد ملامـح التنفيـذ. ومـع ذلـك، مـا زال هنـاك ثغـرات تقنينية 
وقـد تسـاعد مجموعـة من المبـادئ الإرشـادية الرسـمية في توحيد 
فهـم الجهـات المختلفـة لمـا تنطـوي عليـه معايري قانـون حقـوق 
الإنسـان الموجـودة بالنسـبة للمهاجريـن الباحثين عـن البقاء ممن 
يقعـون عىل هامـش نظـام اللجـوء. أمـا في الوقـت الحـالي، فـإنَّ 
يـن مـن الحرمـان الجسـيم لحقـوق  الاسـتجابات للأشـخاص الفارِّ
الإنسـان في الـدول الهشـة والمخفقـة لا تعدو أن تكون اسـتجابات 

تعسـفية وغري موحـدة إلى درجـة كبرية جـداً.
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